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  أبرز القواعد الفقھیة المتعلقة بالتابع والمتبوع
  .محمد بن إبراھیم النملة

دراسات القضائیة ، جامعة أم القرى، المملكة قسم الدراسات القضائیة،  كلیة ال

  العربیة السعودیة . 

 minamlah@uqu.edu.saالبرید الإلكتروني: 

  : ملخص البحث

البحث یعنى ببیان أبرز القواعد الفقھیة التي یعتمد علیھا في الكثیر من 

الأحكام في أبواب التابع والمتبوع، وعرضھا بصورة یمكن أن تخدم الفقھاء 

تم بحث ة والمفتین، وغیرھم في ھذا الباب فیضبطون أحكامھم وفتاواھم، فوالقضا

أبرز القواعد المتعلقة بباب التابع والمتبوع، مع بیان كل قاعدة، والاستدلال لھا، 

لا یثبت الفرع  - ومعرفة تطبیقاتھا، ومن ھذه القواعد: (التابع لا یفرد بحكم 

ض لھ لا یضرّ، فما نواه في العبادة مما ما یحصل ضمناً إذا تُعِرِّ  -والأصل باطل، 

الھواء لھ  -الـحریم لھ حكم ما ھو حریم لھ  - ھو خارجھا لا یضر أصل العبادة 

  ) وغیرھا.حكم القرار

  المتبوع ، الأصل ، الفرع .   التابع ، الكلمات المفتاحیة:
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Abstract: 

The research means the most prominent jurisprudential 

rules that depend on it in many of the rulings in the chapters 

of the follower and the subordinate, and its presentation in a 

way that can serve the jurists, the reading, the muftis, and 

other employees in this section in modifying their rulings and 

fatwas, so the most prominent rules related to the chapter of 

the follower and the subordinate, with a rule statement, and 

inference It has, and the knowledge of its applications, and 

among these rules: (The subordinate does not singularly rule 

- the branch and the origin are not proven invalid, - What is 

the rule of what is haraam for him. - The air has the rule of 

decision and others. 

Keywords:: subordinate , subordinate ,  parent , branch. 
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  بسم الله الرحمن الرحیم
 المقدمة

إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا، ومن 
سیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا 

  الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ.
ھَا الَّذِینَ  َ حَقَّ تُقَاتِھِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلاَِّ وَأنَْتُمْ مُسْلمُِونَ} [آل عمران:  {یَا أیَُّ قُوا اللهَّ آمَنُوا اتَّ

كُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ ١٠٢ اسُ اتَّقوُا رَبَّ ھَا النَّ ]، {یَا أیَُّ
َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبًا} مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَ  َ الَّذِي تَسَاءَلوُنَ بِھِ وَالأْرَْحَامَ إنَِّ اللهَّ قُوا اللهَّ نسَِاءً وَاتَّ

َ وَقوُلوُا قَوْلاً سَدِیدًا (*) یُصْلحِْ لكَُمْ أعَْمَالكَُمْ ١[النساء:  ھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقوُا اللهَّ ]، {یَا أیَُّ
َ وَرَسُولَھُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا} [الأحزاب: وَیَغْفرِْ لكَُمْ ذُنُوبَ   .)١(]٧١، ٧٠كُمْ وَمَنْ یُطِعِ اللهَّ

  أما بعد،،،،
فإن القواعد الفقھیة تختصر الكثیر من الأوقات للقاضي والفقیھ، والمفتي، ومن 
في حكمھم من المدرسین، فإن ضبط تلك الضوابط یسھل الوصول للحكم في الجزئیات، 

بن رجب عن القواعد الفقھیة أنھا: "تضبط للفقیھ أصول المذھب، وتطلعھ من مآخذ قال ا
الفقھ على ما كان عنھ قد تغیب، وتنظم لھ منثور المسائل في سلك واحد، وتقید لھ 
الشوارد وتقرب علیھ كل متباعد، فلیمعن الناظر فیھا النظر، ولیوسع العذر إن اللبیب من 

بة في القواعد الفقھیة تعین الباحثین وتنیر لھم طرق حفظ ، ومن ھنا كانت الكتا)٢(عذر
  العلم.

  سبب اختیار الموضوع وأھمیتھ:
مسائل تعلق الشيء بأصلھ، والتابع  . لعل اختیار الموضوع یرجع إلى أن-

بمتبوعھ، من الأمور التي یندرج تحتھا الكثیر من المسائل الفقھیة التي یحتاجھا الفقھاء 
  كرھا في كتب الفقھ، فأردت أجمع جملة من ذلك للفائدة.والعلماء، ویتردد ذ

. كما أن القضاء والفتوى یحسن في ضبطھا أن تعتمد على القواعد الفقھیة، فإنھ -
من المعلوم أن القواعد الفقھیة تضبط للفقھاء والقضاة والمفتین الكثیر من الأحكام بحیث 

                                                        

كان  ) ھذه ھي خطبة الحاجة والتي یستحب أن تفتتح بھا مجالس العلم والوعظ، وقد صح أن النبي ١(
یعلمھا أصحابھ لیبدؤوا بھا كلامھم، ویفتتحوا بھا خطبھم، وخطب نكاحھم، یستعینوا بھا على 

ح  -  ٣/٤١٣قضاء حاجاتھم. انظر: سنن أبي داود، كناب النكاح باب ما جاء في خطبة النكاح، (
)؛ ورواه سنن ١٤٠٤ح  - ٣/١٠٥)؛ ورواه النسائي، كتاب الجمعة، باب كیفیة الخطبة، (١١٠٥

). وأصلھ في صحیح مسلم كتاب ١٨٩٢ح  -  ١/١٠٩ابن ماجة، كتاب النكاح، باب خطبة النكاح، (
ـما، وللشیخ ) من حدیث ابن عباس ٨٦٨ح -  ٢/٥٩٣اب تخفیف الخطبة والصلاة، (الجمعة، ب

المحدث ناصر الدین الألباني رحمھ الله تعالى؛ رسالة خاصة بتخریج طرق ھذه الخطبة وھي 
 مطبوعة.

  ).١/٣) القواعد لابن رجب (٢(
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القاعدة، بل یمكن الاستناد في الاحتجاج یمكنھم الحكم في الجزئیات الكثیرة استناداً لدلیل 
إلى القاعدة نفسھا إذا استقرت وثبت دلیلھا، لأنھ استدلال بالدلیل في نھایة المطاف، وإن 

 یصلح دلیل كل كان فإذا الجزئیة، أدلتھا من یستفاد القاعدة حجیةكان بوجھ اجتھاد. ف
 تلك بمعنى نھضت التي الأدلة بمجموع الاستدلال صلاحیة أولى باب فمن للاستدلال،

  جلي. واضح وھذا القاعدة،
إلى جمع القواعد التي تتعلق بالتابع والمتبوع، وأھمیة ھذا الموضوع ترجع إلى الحاجة    

  .� والحمد النافع، العلم من وھووتضبطھا في موضع لیسھل تفھمھا والعمل بھا، 
  الدراسات السابقة:

اء، وإن لم یكن من أوائل ما دونتھ أقلامھم، الكتابة في القواعد الفقھیة دیدن العلم
المدونین للقواعد اقتبسوھا بصفة عامة من مصادر الفقھ ودرج علیھ من بعدھم، وإن 

  الرئیسة، حیث وردت القواعد فیھا بصورة متناثرة في أماكن مختلفة.
فتتبعت ذلك فلم أجد من أفرد القواعد في [التابع والمتبوع] بالجمع والدراسة، 

ت أن اتناول ذلك بالصورة التي یمكن أن یعتمد علیھ الفقھاء والقضاة والمفتون فرأی
وغیرھم في ھذا الباب، فیضبطون أحكامھم وفتاواھم المتعلقة بذلك. وقد أضفت لكل 
قاعدة الكثیر من الأدلة، بل كثیر منھا لم أجد من استدل لھ آنفاً، فوضعت فیھا من الأدلة 

واجتھدت في ذلك لیتضح المراد، ویمكن الاستدلال بالقاعدة ما فتح بھ الباري سبحانھ، 
  بعد استقرارھا بأدلتھا.

  حدود الدراسة:
الدراسة تعنى بـ(القواعد الفقھیة المتعلقة بالتابع والمتبوع)، فھي تتناول ما یتعلق 
بباب الآداب من قواعد تضبط ھذا الباب، وقد انتخبت عدة قواعد أحسب أنھا تحیط بھذا 

  حیث یمكن للفقیھ والمفتي والقاضي الاعتماد علیھا في الأحكام.الباب ب
  مشكلة البحث وأسئلتھ:

ھناك الكثیر من الأسئلة التي تثیرھا مشكلة البحث، فما المراد بالتابع والمتبوع؟ 
وما القواعد التي تضبط ھذا الباب، وما معناھا؟ وما أدلة كل قاعدة؟ وما تطبیقاتھا التي 

  اس علیھا؟یمكن للفقیھ القی
  منھج البحث: 

اتخذ البحث المنھج الاستردادي التاریخي في جمع المادة العلمیة، مع استخدام 
ھو المنھج الأكادیمي  الإجرائيالمنھج التحلیلي في ترتیبھا، ومناقشتھا، كما كان منھجھ 

  المعروف، ومن أھم معالمھ:
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، مع )١(ة الشاملة. ضبط الآیات الكریمات (روایة حفص عن عاصم) برسم المكتب-
  عزوھا لمواضعھا في المصحف.

. تخریج الأحادیث النبویة بذكر الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحدیث من -
كتب الحدیث الأصلیة، وما كان في الصحیحین أو أحدھما فأكتفي بالعزو دون التنصیص 

فأنص على الحكم على الصحة لوقوع القبول من الأمة لأحادیثھما، وما كان في غیرھا، 
  على الحدیث مما أنقلھ من العلماء، ولاسیما من كتب الشیخ الألباني رحمھ الله.

  . أقوم كذلك بتفسیر ما یرد من غریب الكلمات، وشرح المصطلحات.-
  خطة البحث: 

تحصل لي أن أكتب في ھذا الأمر تحت عنوان (أبرز القواعد الفقھیة المتعلقة 
  ل الخطة التالیة:بالتابع والمتبوع)، من خلا

الدراسات السابقة، وحدود وتشتمل على: سبب اختیار الموضوع وأھمیتھ، والمقدمة: 
  الدراسة، مشكلة البحث وأسئلتھ، منھج البحث، خطة البحث.

 .المبحث الأول: في التعریفات  

.المطلب الأول: تعریف القواعد الفقھیة  

حاً.المطلب الثاني: تعریف التابع والمتبوع لغة واصطلا  

.المبحث الثاني: القواعد الفقھیة في باب التابع والمتبوع  

  وتشمل كل قاعدة مطالب تعنى بما یلي:
:المطلب الأول: معنى ھذه القاعدة ومدلولھا  

:المطلب الثاني: دلیل القاعدة  

:المطلب الثالث: تطبیقات القاعدة  

.(إن وجدت) المطلب الرابع: استثناءات القاعدة  

  أھم النتائج والتوصیات. الخاتمة: وفیھا
  الفھارس 

  فھرس المصادر والمراجع.
  فھرس الموضوعات.

  والحمد � رب العالمین، وصلِّ الله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

                                                        

حاسبات في لكون خطوطھا تتوافق مع خطوط كافة ال) إنما اخترت ذلك دون رسم المصحف، ١(
 الجملة، ولاسیما أن تنزیل الآیات من المكتبة الشاملة یكون قریباً من رسم المصحف.
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  المبحث الأول

  في التعريفات 

  رف اواد ا اطب اول

  تعریف القواعد لغة:
ابن فارس (القاف والعین والدال) أصلٌ منقاسٌ : واحدة القواعد، قال القاعدة

. وتطلق القاعدة في اللغة على أمور: منھا: )١(مطردٌ لا یُخلف، وھو یضاھي الجلوس
ُ بُنْیَانَھُمْ مِنَ  أصل الأسُ وأساس البناء. فقواعد البیت: أساسھ؛ ومنھ قولھ تعالى: {فَأتََى اللهَّ

  .)٢(]٢٦الْقَوَاعِدِ} [النحل: 
  صطلاحاً:القاعدة ا

تنوعت عبارات العلماء في التعریف بالقاعدة، مع الاتفاق على أنھا من الحكم 
  الكلي النسبي الذي یندرج تحتھ الجزئیات الكثیرة. لكن الكلیة قد تكون نسبیة لا شمولیة.

وقد عرّفھا الجرجاني بأنھا: قضیة كلیة منطبقة على جمیع جزئیاتھا، وعرّفھا 
ة من حیث اشتمالھا بالقوة على أحكام جزئیات موضوعھا، وقیل الكفوي بأنھا: قضیة كلی

ف أحوال الجزئیات منھا،    .)٣(قیل غیر ذلكوفي تعریفھا: الكلیة التي یسھل تعرُّ
  الفقھ لغة: 

ھو مصدر من فقھ وھي تشیر إلى رسوخ ملكة الفقھ في النفس حتى تصیر 
اء أصل واحد صحیح یدل على كالطبع والسجیة، قال ابن فارس: "فقھ الفاء والقاف والھ

  .)٤(إدراك الشيء والعلم بھ"

                                                        

)، ٩/٥١)، تاج العروس للزبیدي (١/١٣٨)، تھذیب اللغة للأزھري (٥/١٠٨) انظر: مقاییس اللغة (١(
  ).٢/٧٤٩)، المعجم الوسیط للمجمع اللغوي بالقاھرة (٣/٣٥٧لسان العرب لابن منظور (

)، لسان ١/١٣٧)، تھذیب اللغة (٥/١٠٨)، مقاییس اللغة (١/١٧٢انظر: المحكم والمحیط الأعظم ( )٢(
)، المغرب في ترتیب المعرب ٩/٦٠)، تاج العروس من جواھر القاموس (٣/٣٥٦العرب (

  ).٢/٧٤٨)، المعجم الوسیط (٢/٥١٠)، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر (٣٨٩(ص:
كشاف اصطلاحات )؛ ١/٦٤قواعد العلائي ()؛ ٧٢٨)؛ الكلیات (ص:١٧١(ص: ) انظر: التعریفات٣(

)؛ شرح مختصر ١/٤٤شرح الكوكب المنیر لابن النجار الحنبلي ()؛ ٢/١٢٩٥الفنون والعلوم (
.ففي الجملة تتفق التعریفات على أن )١/١٢٠الروضة للطوفي سلیمان بن عبد القوي الحنبلي (

  القاعدة كلیة تحتھا جزیئات.
  ).٣/١٣٤)؛ الفائق، (٩/٤٠٢)؛ تاج العروس للزبیدي، (٤/٤٤٢) مقاییس اللغة (٤(
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  :الفقھ اصطلاحا
ھو العلم بجمیع الأحكام الشرعیة العملیة المكتسب من الأدلة التفصیلیة، وعند 
رْعِیَّةِ بطریق النًظَرِ. وقیل: العِلْمُ بالأحَكام  بعضھم: الفقھ: عبارةٌ عن فَھْم الأحكامِ الشَّ

  . )١(ر والاستنباطِ الشَرعةِ بطریق النَظَ 
  القاعدة الفقھیة؛ باعتبارھا لقبا:

قیل في تعریفھا لقباً بأنھا: "أصل فقھي كلي یتضمن أحكاما تشریعیة عامة من 
تحت موضوعھ"، وقیل: "حكم كلي مستند إلى دلیل  أبواب متعددة في القضایا التي تدخل

یل الاطراد أو شرعي مصوغ صیاغة تجریدیة محكمة، منطبق على جزئیاتھ على سب
  .)٢(قیل: غیر ذلك"، والأغلبیة

ر ب اطاًطوا  وعوا ف ا  

  التابع والمتبوع لغة: 
تَبِعَ الشيءَ یتبَعھ تَبِعَھ یَتْبَعُھُ تَبَعاً: إذا تلاه وسار في أثره. ومنھ التتبّعُ والمتابعة، 

وتِباعاً: واتَرَ ووالَى؛ وتابعْتُھ عَلَى كَذَا مُتابعةً وتِباعاً: والإتّباع، وتابَع بَیْنَ الأمُور مُتابَعةً 
: التالي والخَادم وما یتبع غَیره، والتبیع: الذي لك علیھ مال وتتابعھ، والتّابعإذا وافقھ علیھ 

: والمتبوعأي تطالبھ بھ. والتّبیع: العِجْلُ المُدْرك من ولد البقر الذّكر، لأنھ یتبع أمّھ بعدوٍ. 
تبع الشيء إذا مشى خلفھ. وھو الشخص الذي یطیعھ غیره ولا رأي للتابع مع من 
  .)٣(رأیھ

  التابع اصطلاحا:
ما لا یوجد مستقلاً بنفسھ، بل وجوده مرتبط بوجود غیره، بأن یكون جزءًا من 
الشيء مما یضره التبعیض، أو كالجزء منھ، أو یكون وصفًا فیھ، أو یكون من 

  . )٤(ضروراتھ
  نقسم إلى قسمین: والتوابع ت

  قسم یكون تابعاً من جانب وھو مستقل بنفسھ حقیقة من جانب آخر.
  .)٥(وقسم یكون تابعاً من كل وجھ، ولا یكون لھ استقلال بنفسھ حقیقة من أي وجھ

                                                        

)، ١٣، ١٢)، إرشاد الفحول ص ١/١٩)؛ نشر البنود (١/١٣٠) تشنیف المسامع بجمع الجوامع (١(
  ).١/٧)؛ الواضح في أصول الفقھ (٨٦ – ١/٨٥البرھان (

  ).٤٨ :(ص )؛ نظریة التقعید الفقھي٤٥القواعد الفقھیة للندوي (ص) ٢(
) معجم لغة ١/٨١)، المعجم الوسیط (٢٠/٣٧٥) تاج العروس (٨/٢٩) لسان العرب (٢/٧٨) العین (٣(

  ).٤٠١الفقھاء (ص 
)، معلمة زاید للقواعد ٢/١٥٨)، موسوعة القواعد الفقھیة (٢٥٣) شرح القواعد الفقھیة للزرقا (ص ٤(

  ).٣٣١فقھ الكلیة (ص )، الوجیز في إیضاح قواعد ال١١/٤١٦الفقھیة والأصولیة (
  ).٢/١٦٠) موسوعة القواعد الفقھیة (٥(
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وقد یكون التابع یتبع المتبوع حسیاً، كأن یكون جزءاً، أو كالجزء، أو یكون 
ون التبعیة معنویة لیست حسیة، فعلیھ تنقسم وصفاً، أو یكون تبعیتھ ضرورة، وقد تك

  أحوال التابع مع متبوعھ إلى ما یلي: 
 من المتبوع كالعضو من الحیوان. جزءًا أن یكون التابع  

 من المتبوع مثل الجنین في بطن أمھ والفص للخاتم. كالجزء أن یكون التابع  

 الأرض.  في المتبوع كالشجر والبناء القائمین فيوصفا أن یكون التابع  

 المتبوع كالمفتاح من القفل وكمرافق البیت بالنسبة ضرورات أن یكون التابع من
  لھ. 

 أو الحكمیة كتبعیة المأموم للإمام التبعیة المعنویة وھناك نوع آخر للتبعیة وھو
  .)١(والجند للأمیر والقلیل للكثیر وأشباه ذلك

                                                        

  ).٢/١٦٠) موسوعة القواعد الفقھیة (١(
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  الثانيالمبحث 

  تبوعالقواعد الفقهية في باب التابع والم 

یمكن تقسیم القواعد الفقھیة التي تضبط باب التابع والمتبوع إلى قاعدة عامة، 
  وھي (التابع تابع)، ثم ما ینفصل عنھا من قواعد فقھیة أخرى.

  
  أولا: القاعدة العامة الحاكمة (التابع تابع)

   ذه ادة ودو  اطب اول

د، بأن كان جزءا مما یضره التبعیض، التابع تابع أي التابع لشيء في الوجو
كالجلد من الحیوان، أو كالجزء وذلك كالجنین وكالفص للخاتم، فلو أقر بخاتم دخل فصھ. 
أو كان وصفا فیھ، كالشجر والبناء القائمین في الأرض، أو كان من ضروراتھ، كالطریق 

یف. فالكل تابع، فلو للدار وكالعجول للبقرة الحلوب والمفتاح للقفل وكالجفن والحمائل للس
  . )١(أقر بسیف دخل جفنھ وحمائلھ

فلا حكم للتابع منفرداً بل إن الحكم الذي یثبت لأصلھ یثبت لھ. فإذا ثبت لأصلھ حكم       
  .)٢(بالإیجاب أو التحریم أو الندب أو الكراھة أو الإباحة، فإن ھذا الحكم یثبت لھ أیضاً 

ب اطا دةل اد  

}  یحتج -١ تھِِنَّ بِيُّ إذَِا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقوُھُنَّ لعِِدَّ ھَا النَّ لھا بقولھ تعالى: {یَاأیَُّ
یعم الأمة،  ]، وعند الحنفیة والحنابلة: إن خطاب الله تعالى للرسول ١[الطلاق: 

لھ منصب الاقتداء بھ كل شيء إلا بدلیل صارف على  وحجتھم أن الرسول 
 وكل من ھو كذلك یفھم من أمره شمول أتباعھ، فالخطاب للنبي الاختصاص بھ 

  .)٣(والمراد ھو وأتباعھ، إذ التابع لا ینفك عن المتبوع
. قال ابن القیم: لأنھ جزء من أجزائھا )٤(: (ذكاةُ الجنین ذكاةُ أمّھ)قول النبي  -٢

حمل ما دام جنینا كیدھا وكبدھا ورأسھا، وأجزاء المذبوح لا تفتقر إلى ذكاة مستقلة، وال
فھو كالجزء منھا لا ینفرد بحكم، فإذا ذكیت الأم أتت الذكاة على جمیع أجزائھا التي من 

  .)٥(جملتھا الجنین

                                                        

  ).٢٥٣) شرح القواعد الفقھیة (ص ١(
  ).٢/١٥٨) موسوعة القواعد الفقھیة (٢(
  ).٣٣١) الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة (ص ٣(
)، وصححھ ٢٨٢٨ح - ٢/١١٤اة الجنین () أخرجھ أبو داود في الضحایا، باب ما جاء في ذك٤(

  الألباني.
  ).٨/١٩) حاشیة ابن القیم على سنن أبي داود (٥(
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: (إنما جعل الإمام لیؤتم بھ فلا تختلفوا علیھ، فإذا كبر فكبروا، قول النبي  -٣
بنا لك الحمد، وإذا سجد وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللھم ر

. أي: جعل الإمام لیقتدى بھ ویتبع، )١(فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون)
ومن شأن التابع ألا یسابق متبوعھ ولا یساویھ، بل یراقب أحوالھ ویأتي على أثره بنحو 

  .)٢(ما فعلھ

 طت ادة اطب اث

ن القفل یدخل في البیع مفتاحھ، وكذلك توابع تطبیقات القاعدة كثیرة، فمنھا أ
المبیع المتصلة بھ اتصال قرار كالأبواب والنوافذ والأحواض في بیع الدور، والأشجار 

  في بیع الحدائق والبساتین.
كذلك بالنسبة للعقود فكل ما كان من توابع العقد التي لا ذكر لھا فیھ تحمل على 

أجر خیاطاً لیخیط لھ ثوباً فإن الخیوط والأزرار على عادة كل بلد وعرفھا، فمثلاً: من است
الخیاط، ومن استأجر فلاحاً لیحفر أو یحرث فإن أدوات الحفر والحرث على الفلاح، 

  . )٣(وكذلك من استأجر بناءً لیبني لھ فإن أدوات البناء وآلاتھ على البناء
بطن امرأة  وكذلك یدخل الجنین في بیع الأم تبعا وإن لم ینص علیھ. وإذا ضرب

فماتت، ثم بعد موتھا ألقت جنینا میتا، فعلى الضارب دیة الأم ولا غرة في الجنین، فقد 
  اعتبرت غرتھ داخلة في دیة الأم، لكونھ تبعا لھا.

وكذلك الطریق في السكة غیر النافذة الموصلة إلى الطریق العام یدخل في بیع 
ان في ملك الغیر فإنھ لا یدخل بلا الأرض تبعا وإن لم ینص علیھ، بخلاف الطریق إذا ك

تنصیص علیھ أو على الحقوق والمرافق... وكما یدخل ما ذكر في البیع تبعا تدخل زوائد 
الرھن، كالولد والثمرة واللبن والصوف تكون رھنا تبعا للأصل. وكذلك زوائد المبیع إذا 

نھ تبعا حدثت قبل القبض تكون للمشتري. وكذلك زوائد المغصوب تكون للمغصوب م
  . وغیر ذلك كثیر.)٤(لمالھ

راب اطا   ءاتدةا  

ھناك بعض الاستثناءات التي ترد على القاعدة، فمنھا أنھم قالوا یصح إعتاق 
  . )٥(الحمل دون أمھ بشرط أن تلده لأقل من ستة أشھر، ویصح كذلك إفراده بالوصیة

                                                        

)، وأخرجھ ٦٥٧ح -  ١/٢٤٤) أخرجھ البخاري في الجماعة والإمامة، باب إنما جعل الإمام لیؤتم بھ (١(
  .)، من حدیث أنس ٤١١ح - ١/٣٠٨مسلم في الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام (

  ).١/٣٤٦تحفة الأبرار شرح مصابیح السنة () ٢(
)، وتطبیقات القواعد المتفرعة تدخل في القاعدة ٣٣١) الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة (ص ٣(

  الحاكمة أیضاً، وإنما أردت التمثیل ھھنا لسرعة فھم القاعدة الحاكمة فحسب.
  ).٢/١٥٨) موسوعة القواعد الفقھیة (٤(
  ).٣٣١قواعد الفقھ الكلیة (ص ) الوجیز في إیضاح ٥(



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  " رابعلالجزء ا"   الإصدار الأول م٢٠٢٢والعشرون لسنة  رابعالعدد ال                                       
       

- ٢٥٩٩ - 

 

الأشھر أقل مدة الحمل،  ، والستةتتشوف لھوإنما جاز العتق لأن الشریعة 
  فولادتھا في أقل منھا یدل على تخلقھ، مما یصح معھ العتق.

ومن الفروع المستثناة أیضا؛ً لو أسقط المرتھن حقھ في حبس الرھن، جاز مع 
بقاء الدین. ومنھا لو أبرأ الدائن الكفیل صح مع بقاء الدین كذلك، مع أن الرھن والكفیل 

  .)١(تابعان للدین
  

  القواعد الأخرى المندرجة تحت تلك القاعدة العامةثانیاً: 
  .)٢(قاعدة: التابع لا یفرد بحكم

   ادة ودو  اطب اول

إذا كان التابع یلحق متبوعھ في حكمھ فینبني على ذلك أنھ لا یفرد بحكم دون 
منزلة  متبوعھ؛ لأن ما لا یوجد مستقلاًّ بنفسھ بل وجوده تبع لوجود غیره فھو ینزل

  .)٣(المعدوم من حیث تعلق الأحكام، فلا یجوز إفراده بالحكم

ب اطا دةل اد  

أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا  ـما: (نھى رسول الله . حدیث ابن عباس -
، قال البھوتي: لأنھ متصل بالحیوان، فلم یجز )٤(صوف على ظھر، ولا لبن في ضرع)

  .)٥(إفراده بالبیع

  طت ادة اث اطب

من تطبیقات القاعدة أن: "الحمل یدخل في بیع الأم تبعا، ولا یفرد بالبیع، والھبة 
كالبیع. ومنھا الشِرب، والطریق یدخلان في بیع الأرض تبعا، ولا یفردان بالبیع على 

  .)٦(الأظھر، ومنھا لا كفارة في قتل الحمل، ومنھا لا لعان بنفیھ"

                                                        

  ).٣٣١) الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة (ص ١(
  ).١١٧) الأشباه والنظائر للسیوطي (ص ٢(
  ).٢/١٦٤) موسوعة القواعد الفقھیة (٣(
 - ٥/٣٤٠)، والبیھقي في السنن الكبرى للبیھقي (٢٨٣٥ح -  ٣/٤٠٠) أخرجھ الدارقطني (٤(

مر بن فروخ ولیس بالقوى، وقد أرسلھ عنھ وكیع، ورواه غیره )، وقال: تفرد برفعھ ع١١١٧٤ح
): وزاد: "قلت وَكَذَلكَِ أخرجھ أبَُو ١٤٥٨ح – ٢/٥٢موقوفا. ونقل ذلك في خلاصة البدر المنیر (

حَاح"، و رواه  دَاوُد فِي مراسیلھ وَأما ابْن السكن فَإنَِّھُ أخرجھ مَرْفوُعا فِي صحاحھ فِي سنَنھ الصِّ
 – ١/٣١٢). وقال في بلوغ المرام (١١٩٣٥رقم:  -١١/٢٦٧المعجم الكبیر: ( الطبراني في

اجِحُ.١٨٣): وَأخَْرَجَھُ أبَُو دَاوُدَ فِي الَْمَرَاسِیلِ لعِِكْرِمَةَ (ح٨٢٣ح   )، وَھُوَ الَرَّ
  ). ٣/١٦٦) كشاف القناع للبھوتي (٥(
  ).١٠٢) الأشباه والنظائر لابن نجیم (ص ٦(
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راب اطا  ءاتدةا  

ثمة استثناءات في ھذه القاعدة، منھا أن حمل الإنسان: "یرث بشرط ولادتھ حیا، 
ومنھا أنھ یورث فتقسم الغرة بین ورثة الجنین إذا ضرب بطنھا فألقتھ. ومنھا أنھ یصح 
الإقرار بھ، وإن جاءت بھ لأقل المدة في الآدمي، وفي مدة یتصور عند أھل الخبرة في 

  م، ومنھا صحة تدبیره، ومنھا ثبوت نسبھ. البھائ
فقول صاحب الھدایة في باب اللعان: إن الأحكام لا تترتب على الحمل قبل 
وضعھ؛ لیس على إطلاقھ لما علمت من ثبوت الأحكام لھ قبلھ، فالمراد بعضھا كما أشار 

  .)١(إلیھ في العنایة"
ن: (الحمل الكاذب)، وقد وإنما جعلوا ھذا من المستثنیات لاحتمال ما یقال لھ الآ

ذكره صاحب الفتح فقال: "ولنا أن الأحكام لا تترتب علیھ؛ أي على الحمل؛ إلا بعد 
الولادة للاحتمال قبلھا، إذا یحتمل كونھ نفخا أو ماء وقد أخبرني بعض أھلي عن بعض 
 خواصھا أنھا ظھر بھا حبل واستمر إلى تسعة أشھر ولم یشككن فیھ حتى تھیأن لھ بتھیئة
ثیاب المولود ثم أصابھا طلق وجلست الدایة تحتھا ولم تزل تعصر العصرة بعد العصرة 
وفي كل عصرة تجد ماء حتى قامت فارغة من غیر ولد وأما توریثھ والوصیة بھ ولھ فلا 

. ویحتمل الآن أن یرى القاضي ثبوت )٢(یثبت لھ إلا بعد الانفصال فیثبتان للولد لا للحمل"
  أكدنا طبیاً بالآشعة والتحالیل من وجوده.بعض الأحكام، لو ت

وخرج عن القاعدة أیضا: ما لو قال المدیون تركت الأجل أو أبطلتھ أو جعلت 
المال حالا؛ً فإنھ یبطل الأجل..؛ مع أنھ صفة للدین، والصفة تابعة لموصوفھا فلا تفرد 

  .)٣(بحكم"
  

 -الفرع  *. قاعدة: التابع یسقط بسقوط المتبوع، [إذا سقط الأصل سقط
  أو: لا یثبت الفرع والأصل باطل]

طاوددة وا  ولب ا  

إن كل ما لھ أصل وسقط أصلھ سقط ھو تبعاً، لأن التابع لا یستقل بالحكم 
، وكالصلاة إذا لم تجب على الحائض لم تأت )٤(كالشجرة إذا قطعت ذوت وذوت أغصانھا

  .)٥(تأت بسننھا

                                                        

  ).١٠٢لابن نجیم (ص ) الأشباه والنظائر ١(
  ).٢/١٣٥)، وانظر: مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر (٤/٢٩٤) شرح فتح القدیر (٢(
  ).١٠٢)، الأشباه والنظائر لابن نجیم (ص ٥/١٥٧)، حاشیة رد المختار (٦/١٣٣) البحر الرائق (٣(
أي: ذبل، انظر: مختار  ) ذوت: ذبلت، یقال: ذَوَى البقل یذوي بالكسر ذُوِیّاً مضموم مشدد فھو ذَاوٍ ٤(

  )١/٢٢٦الصحاح (
  ).١/١/٢٧٢) موسوعة القواعد الفقھیة (٥(
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 لوجود شيء آخر یتبعھ في الوجود یكون ذلك فالشيء الذي یكون وجوده أصلاً 
 -فرعاً مبتناً علیھ، كالإیمان با� تعالى أصل وجمیع الأعمال فروعھ، فإذا زال الإیمان 

  .)١(حبطت الأعمال؛ لأن اعتبارھا مبني علیھ -والعیاذ با� تعالى 

  اطب ا دل ادة

مَنْ یَكْفرُْ بِالإْیِمَانِ فَقَدْ حَبطَِ عَمَلھُُ وَھُوَ مما یدل على ھذه القاعدة قولھ تعالى: {وَ 
]، وقولھ تعالى: {وَقَدِمْنَا إلِىَ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ ٥فِي الآْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ} [المائدة: 

  ]، ونحو ذلك من الأدلة على حبوط عمل الكافر.٢٣فَجَعَلْنَاهُ ھَبَاءً مَنْثُورًا} [الفرقان: 
ه القاعدة من القواعد التي یقضي بھا العقل والحس؛ وذلك لوجود التلازم بین وھذ

لا یفرد بالحكم، بل ھو تابع  -أو التابع  -الأصل وفرعھ، وبین المتبوع وتابعھ، فإن الفرع 
  .)٢(للأصل، فإذا سقط أصلھ لزم من ذلك سقوط الفرع

  اطب اث طت ادة

الجنون، لا یستحب قضاء رواتبھا؛ لأن الفرض سقط، من فاتتھ صلاة في أیام 
  فكذا تابعھ.

ومنھا: من فاتھ الحج فتحلل بالطواف، والسعي، والحلق، لا یتحلل بالرمي، 
  والمبیت لأنھا من توابع الوقوف، وقد سقط فیسقط التابع.

ومنھا: إذا بطل أمان رجال، أو أشراف، ففي وجھ: یبطل الأمان في الصبیان 
  والسوقة؛ لأنھم إنما دخلوا في الأمان تبعا.والنساء، 

ومنھا: لو مات الفارس سقط سھم الفرس لأنھ تابع: فإذا فات الأصل سقط. ولو 
  مات الفرس استحق الفارس سھم الفرس؛ لأنھ متبوع.

ومنھا: لو مات الغازي، ففي قول: لا یصرف لأولاده وزوجتھ من الدیوان لأن 
  فھ، ترغیبا في الجھاد.تبعیتھم زالت بموتھ، والأصح خلا

ومنھا: لو امتنع غسل الوجھ في الوضوء لعلة بھ، وما جاوره صحیح، لم یستحب 
غسلھ للغرة كما صرح بھ الإمام، ونقلھ في المطلب وأقره؛ لأنھ تابع لغسل الوجھ، فسقط 
لسقوطھ لكن جزموا بأنھ لو قطع من فوق الذراع ندب غسل باقي عضده، محافظة على 

  التحجیل.
ال الجویني: وإنما لم یسقط التابع في ھذه الصورة لسقوط المتبوع، كمن فاتتھا ق

صلاة زمن الحیض والجنون فإنھا لا تقضي رواتبھا، كما لا یقضى الفرض؛ لأن سقوط 
القضاء فیما ذكر رخصة مع إمكانھ، فإذا سقط الأصل مع إمكانھ، فالتابع أولى. وسقوط 

بالذراع، فبقي العضد على ما كان من الاستحباب، الأصل ھنا لتعذره، والتعذر مختص 

                                                        

  ).٢/١٦٥) موسوعة القواعد الفقھیة (١(
  ).٥٥/١٢) معلمة زاید للقواعد الفقھیة والأصولیة (٢(
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وصار كالمحرم الذي لا شعر على رأسھ، یندب إمرار الموسى علیھ. كذا فرق الجویني، 
  .)١(وجزم بھ الشیخان

  طب ارا اءات دةا

مما خرج عنھا: الأخرس یلزمھ تحریك اللسان في تكبیرة الافتتاح، والتلبیة على 
أما بالقراءة فلا على المختار مع أن المتبوع قد سقط، وھو التلفظ، ومنھا إجراء  القول بھ،

  .)٢(الموسى على رأس الأقرع فإنھ واجب على المختار
لكن قد اعترض على ذلك، بأنھ "في الحقیقة لا فائدة لھ؛ لأنَّ إمرار الموسى على 

ر أحد الأ ا تعذَّ مرین شُرع الأخذ بالآخر؛ لأن الشَّعر لیس مقصوداً لذاتھ حتى یُقال: لمَّ
المقصود من إمِرار الموسى إزالة الشَّعر، وھذا لا شعر لھ، ونظیر ھذا قول من قال: إنِ 
ك لسانھ وشفتیھ، ولا صوت لھ، وھذا لا فائدة لھ؛  الأخرس لا بُدَّ أن یقرأ الفاتحة، بأن یحرِّ

راً فتحریكُھما  لأن تحریك اللسان والشفتین لإظِھار النُّطق والقِراءة، وإذِا كان ھذا متعذِّ
  .)٣(عبث"

  

  قاعدة: التابع لا یتقدم على المتبوع 

   ب اول  ادة ودواط

لما كان التابع تالیاً لمتبوعھ ومتأخراً عنھ في الوجود، فلا یجوز أن یتقدم علیھ 
ناقض؛ لأنھ تابع في الفعل والعمل؛ لأنھ إذا تقدم علیھ في الفعل تقدم في الحكم، وھذا ت

  .)٤(لمتبوعھ في أحكامھ
فالتابع لشيء بأن یكون جزءاً منھ، أو كالجزء منھ كالصوف، لا یتقدم على 

  .)٥(متبوعھ الأصلي في الحكم؛ لأن التابع یتبع متبوعھ، والفرع یتبع الأصل

  اطب ا دل ادة

یحول الله رأسھ رأس : (أما یخشى الذي یرفع رأسھ قبل الإمام أن قول النبي 
  .)٦(حمار)

                                                        

  ).١١٨) الأشباه والنظائر للسیوطي (ص ١(
  ).١٠٣) الأشباه والنظائر لابن نجیم (ص ٢(
  ).١٧٥، ١/١٧٤على زاد المستقنع ( ) الشرح الممتع٣(
  ).٢/١٦٢) موسوعة القواعد الفقھیة (٤(
  ).١/٤٦٦) القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة (٥(
)، ٦٥٩ح – ١/٢٤٥) أخرجھ البخاري في الجماعة والإمامة، باب إثم من رفع رأسھ قبل الإمام (٦(

 – ١/٣٢٠بركوع أو سجود ونحوھما ( وأخرجھ مسلم في الصلاة، باب تحریم سبق الإمام
  ).٤٢٧ح
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قال ابن تیمیة: وھذا لأن المؤتم متبع للإمام مقتد بھ، والتابع المقتدي لا یتقدم على 
  . )١(متبوعھ وقدوتھ، فإذا تقدم علیھ كان كالحمار الذي لا یفقھ ما یراد بعملھ

  اطب اث طت ادة

الافتتاح، ولا في الأركان إن انتقل لا یصح تقدم المأموم على إمامھ في تكبیرة 
قبل مشاركة الإمام، وفرع علیھ قاضي خان في فتاویھ ما إذا سبق إمامھ في الركوع، 

  .)٢(والسجود في الرباعیة
وفي المزارعة على البیاض بین النخیل والعنب جائزة تبعا لھا بشروط: منھا: أن 

ك على البیاض وساقیتك على النخیل یتقدم لفظ المساقاة، فلو قدم المزارعة، فقال: زارعت
  .)٣(على كذا لم یصح؛ لأن التابع لا یتقدم على المتبوع

  ومنھا: لو باع بشرط الرھن فقدم لفظ الرھن على البیع، لم یصح.
ومنھا: لا یصح تقدم المأموم على إمامھ في الموقف. ولا في تكبیرة الإحرام 

  والسلام ولا في سائر الأفعال.
بینھ وبین الإمام شخص یحصل بھ الاتصال ولولا ھو لم تصح ومنھا: لو كان 

  قدوتھ لم یصح أن یحرم قبلھ؛ لأنھ تابع لھ، كما أنھ تابع لإمامھ، ذكره القاضي حسین.
ومنھا: ذكر القاضي أیضا أنھ لو حضر الجمعة من لا تنعقد بھ، كالمسافر والعبد 

أھل الكمال لأنھم تبع لھم كما في  والمرأة لم یصح إحرامھم بھا إلا بعد إحرام أربعین من
  .)٤(أھل الكمال مع الإمام

*. قاعدة: التابع لا یستتبع غیره فیما كان تبعاً، أو: التابع لا یكون لھ 
  تابع، أو: لا تبع للتبع

   ب اول  ادة ودواط

  التّبع: ھو التّابع لغیره وھو فرع غیره، والمتبوع ھو الأصل لھ.
لقاعدة: أنّ ما كان تابعاً لغیره في وجوده وحكمھ لا یكون متبوعاً ولھ تابع فمفاد ا

  آخر من جھة ما ھو تبع فیھ. وذلك في المرھون وأشباھھ.
ولكن ھذه القاعدة لیست على إطلاقھا؛ من حیث إنّھ یجوز عقلاً وعادة أن یكون 

والأب والابن فإنّ الشّيء تابعاً من وجھ وھو متبوع ولھ تابع من وجھ آخر. مثل الجد 
  . )٥(الأب تابع للجد وھو أصل للابن والابن تابع لھ

                                                        

  ).٢٣/٣٣٧) مجموع الفتاوى (١(
  ).١٠٣) الأشباه والنظائر لابن نجیم (ص ٢(
  ).١/٢٣٦) المنثور في القواعد الفقھیة (٣(
  ).١٢٠) الأشباه والنظائر للسیوطي (ص ٤(
  ).٨/٨٢٥) موسوعة القواعد الفقھیة (٥(
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   اطب ا دل ادة

: (أما یخشى الذي یرفع رأسھ قبل الإمام أن یحول الله رأسھ رأس قول النبي 
. قال ابن تیمیة: وھذا لأن المؤتم متبع للإمام مقتد بھ، والتابع المقتدي لا یتقدم )١(حمار)

  .)٢(لى متبوعھ وقدوتھ، فإذا تقدم علیھ كان كالحمار الذي لا یفقھ ما یراد بعملھع

  اطب اث طت ادة

من التطبیقات: إذا قطع قاطع ید إنسان من نصف السّاعد فعلیھ نصف الدّیّة؛ لأنّھ 
 -لدّیة فلو قطعھا كلھّا فعلیھ نصف ا -لیس للسّاعد ولا للكفّ بدل مقدّر سوى الأصابع 

ولكن عند أبي حنیفة ومحمد رحمھما الله تعالى أنّھ علیھ إلى جانب نصف الدّیة حكومة 
فالكفّ تبع  -عدل في نصف السّاعد حیث إنّھ لم یجعل تبعاً للكفّ لأنّھ لا تبع للتّبع 

للأصابع في وجوب نصف الدّیة ولا یمكن جعل السّاعد تبعاً للأصابع لأنّ الكفّ حائل 
. وقال في الاختیار: وفي الزائد حكومة )٣(الأصابع فوجب فیھ حكومة عدلبینھ وبین 

  .)٤(عدل لأنھ لا منفعة فیھ ولا جمال
وفي الجوھرة: "والذراع تبع وما فوق الكف تبع وكذا لو قطع الید مع العضد أو 
الرجل مع الفخذ ففیھ نصف الدیة وما فوق القدم عنده تبع، وقال أبو حنیفة لا یتبع 

. فحرف المسألة في تحدید )٥(ع غیر الكف وكذا أصابع الرجل لا یتبعھا غیر القدم"الأصاب
  تحدید التابع من المتبوع ھھنا.

وكذا الأمر عند الشافعیة؛ فالقاعدة عندھم على الاستفھام، [التابع ھل یكون لھ 
تابع؟]، قالوا: "لو قطع الأصابع وحدھا، وجبت الدیة؛ فإن قطع الید من الكوع لم یلزمھ 

ثر من الدیة، ویجعل الكف تبعا للأصابع، وإن قطع زیادة على ذلك لم یجعل تبعا، بل أك
، كذا عللھ صاحب البحر لأن التابع لا یكون لھ تابعیلزمھ للزیادة حكومة على قدرھا؛ 

  .)٦(نقلا عن الماسرجسي

                                                        

)، ٦٥٩ح – ١/٢٤٥مة، باب إثم من رفع رأسھ قبل الإمام () أخرجھ البخاري في الجماعة والإما١(
 – ١/٣٢٠وأخرجھ مسلم في الصلاة، باب تحریم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوھما (

  ).٤٢٧ح
  ).٥٤٩/١١)، معلمة زاید للقواعد الفقھیة والأصولیة (٢٣/٣٣٧) مجموع الفتاوى (٢(
  ).٨/٨٢٥) موسوعة القواعد الفقھیة (٣(
  ).٨/٣٥٧)، وانظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/٤٥لتعلیل المختار ( ) الاختیار٤(
  ).٥/٢٦) الجوھرة النیرة (٥(
  ).١/٢٣٧) المنثور في القواعد الفقھیة (٦(
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ھل یسن تكبیر العید خلف النوافل، فیھ خلاف قال في البیان:  ومن تطبیقاتھا:
لا یسن؛ لأن النفل تابع للفرائض، والتابع لا یكون لھ تابع. ومنھا: یقال أیضا: والأصح 

  .)١(لیس لصلاة العید سنة قبلھا ولا بعدھا؛ لأنھا نافلة، والنافلة لا أتباع لھا

دة ءاتا راب اطا  

ن وجھ ما سبق ذكره من أنّ الأب تابع للجدّ والابن تابع للأب، فكان الأب تابعاً م
متبوعاً من وجھ. ومنھا: وكیل الوكیل جائز إذا أذن الأصیل، فالوكیل الأوّل تابع للأصیل 

  .)٢(وھو متبوع بالوكیل الآخر
  

*. قاعدة: لا یثبت الفرع والأصل باطل، ولا یحصل المسبّب والسّبب غیر 
  حاصل

وددة وا  ولب اطا  

فالشّقّ الأوّل خاصّ بالفرع والأصل، ومفاده أنّھ ھذه القاعدة ذات شقیّن مرتبطین 
إذا كان وجود الفرع تبعاً لوجود أصلھ، فإنّھ إذا بطل الأصل وانتفى بَطَل الفرع وانتفى 
كذلك، والشّقّ الثّاني عامّ في الأسباب ومسبّباتھا ومفاده أنّ المسبّب ناتج عن وجود السّبب 

  .)٣(أو موجود، فالسّبب أصل والمسبّب فرعفلا یمكن أن یوجد مسبّب وسببھ غیر حاصل 

 دةا أد ب اطا  

ـا: أن عبد . مما یصلح الاستدلال بھ لھذه القاعدة: حدیث الصحیحین عائشة -
في ابن أمة زمعة فقال سعد یا  بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي 
ة زمعة فأقبضھ فإنھ ابني، وقال عبد رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أم

شبھا بینا بعتبة فقال:  بن زمعة: وأخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي. فرأى النبي 
  .)٤(ھو لك یا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منھ یا سودة)

فلما قررت الشریعة أن (الولد للفراش)؛ بطل الإلحاق بالشبھ. فلا یثبت الفرع 
  .والأصل باطل

                                                        

  ).١/٢٣٧) المنثور في القواعد الفقھیة (١(
  ).٨/٨٢٥) موسوعة القواعد الفقھیة (٢(
  ).٨/٩٦٤) موسوعة القواعد الفقھیة (٣(
)، وأخرجھ مسلم ٢٢٨٩ح - ٢/٨٥٢ھ البخاري في الخصومات، باب دعوى الوصي للمیت () أخرج٤(

  ).١٤٥٧ح -  ٢/١٠٨٠في الرضاع، باب الولد للفراش وتوقى الشبھات (
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قال: (لا یحرم  . ومما قد یستدل بھ أیضاً: ما جاء عن ابن عمر: عن النبي -
عن  ـا قالت: (سئل رسول الله . وفي روایة البیھقي عن عائشة )١(الحرام الحلال)

الرجل یتبع المرأة حراما أینكح ابنتھا أو یتبع الابنة حراما أینكح أمھا؟ قالت قال رسول 
. حیث احتمل الحدیث )٢(الحلال إنما یحرم ما كان بنكاح حلال): لا یحرم الحرام الله 

الأول أن المزني بھا تحل إذا نكحھا، أو تحل ابنتھا، أو أمھا، فلا یثبت الفرع والأصل 
باطل. وجزم بذلك في الحدیث الثاني، لكنھما لا یصحان. ولذا قال الألباني: "وقد استدل 

للرجل أن یتزوج ابنتھ من الزنى وقد علمت أنھ بالحدیث الشافعیة وغیرھم على أنھ یجوز 
ضعیف فلا حجة فیھ، والمسألة اختلف فیھا السلف، ولیس فیھا نص مع أحد الفریقین، 
وإن كان النظر والاعتبار یقتضي تحریم ذلك علیھ، وھو مذھب أحمد وغیره ورجحھ 

  . )٣(شیخ الإسلام ابن تیمیة

دةت اط ثب اطا  

قات القاعدة أن الابن فرع لوجود الأب، فإذا انتفت الأبوّة انتفت البنوّة. من تطبی
ومنھا: أغصان الشّجرة وثمارھا تابعة لوجود جذعھا وساقھا، فإذا قطع الجذع والسّاق 
سقطت الأغصان والثّمار والأوراق. ومنھا: الغروب والزّوال والفجر أسباب ظاھرة 

لصّلاة مسببھ عن ھذه الأوقات، فإذا لم تغرب الشّمس لم لترتّب الصّلاة في ذمّة المكلفّ فا
تجب المغرب، وإذا لم تزل الشّمس لم تجب الظّھر، وإذا لم یطلع الفجر لم تجب صلاتھ. 

  .)٤(ومنھا: الإتلاف سبب للضّمان، فإذا لم یوجد الإتلاف لا یجب الضّمان

دة ءاتا راب اطا  

ت: أنھ یندب أو قد یجب على المحرم الأصلع إمرار مما ذكروه في الاستثناءا
  . وتقدم أنھ لیس براجح.)٥(الموسى على رأسھ عند الحِلّ، وإن كان لیس على رأسھ شعر

  لكن الاستثناء الأظھر ھو في تبعیض بعض الأحكام حیث صح تبعیضھا.
إلى شبھھ فرأى شبھا  ففي حدیث عائشة المتقدم في روایة (فنظر رسول الله 

نا بعتبة فقال ھو لك یا عبد الولد للفراش وللعاھر الحجر واحتجبي منھ یا سودة بنت بی

                                                        

)؛ قال في الزوائد: ٢٠١٥ح - ١/٦٤٩) أخرجھ ابن ماجھ في النكاح، باب لا یحرم الحرام الحلال (١(
  ، وضعفھ الألباني.في إسناده عبد الله بن عمر وھو ضعیف

)، وضعفھ الألباني في الضعیفة، سلسلة ١٤٣٤١ح -  ٧/١٦٩) رواه البیھقي في السنن الكبرى (٢(
  ).٣٨٨ح – ١/٥٦٦الأحادیث الضعیفة والموضوعة (

)، تحذیر ١/٥٦٦)، سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة (١٢٤ - ١٢٣) انظر الاختیارات (ص٣(
  ).٣٩ - ٣٦(صالساجد من اتخاذ القبور مساجد 

  ).١٠٩) إیضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت الغریاني (ص ٤(
  ).٨/٩٦٤) موسوعة القواعد الفقھیة (٥(
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. وفي روایة النسائي: (واحتجبي منھ یا سودة فلیس لك )١(زمعة قالت فلم یر سودة قط)
  .)٢(بأخ)

وحیث إنھ لا یثبت الفرع والأصل باطل. إلا أنھ ورغم بطلان النسب بالشبھ، إلا 
أن الأمة فراش وان  ب منھ، ولذا قال ابن القیم: "فتضمنت فتواه أنھ أمرھا بالاحتجا

الأحكام تتبعض في العین الواحدة عملا بالاشتباه كما تتبعض في الرضاعة وثبوتھا یثبت 
بھا الحرمة والمحرمیة دون المیراث والنفقة وكما في ولد الزنا ھو ولد في التحریم ولیس 

ن ان تذكر فیتعین الأخذ بھذا الحكم والفتوى وبا� ولدا في المیراث ونظائر ذلك اكثر م
  .)٣(التوفیق"

وقال أیضاً: "وأما أمره سودة وھي أختھ بالاحتجاب منھ فھذا یدل على أصل 
فیكون أخاھا في التحریم والمیراث وغیره ولا یكون أخاھا في  تبعیض أحكام النسبوھو 

اش فأعطى الفراش حكمھ من ثبوت المحرمیة والخلوة والنظر إلیھا لمعارضة الشبھ للفر
  الحرمة وغیرھا وأعطى الشبھ حكمھ من عدم ثبوت المحرمیة لسودة 

وھذا باب من دقیق العلم وسره لا یلحظھ إلا الأئمة المطلعون على أغواره 
المعنیون بالنظر في مأخذ الشرع وأسراره ومن نبا فھمھ عن ھذا وغلظ عنھ طبعھ 

كیف ھو ابن في التحریم لا في المیراث ولا في النفقة ولا فلینظر إلى الولد من الرضاعة 
في الولایة وھذا ینفع في مسألة البنت المخلوقة من ماء الزاني فإنھا بنتھ في تحریم النكاح 
علیھ عند الجمھور ولیست بنتھ في المیراث ولا في النفقة ولا في المحرمیة، .... ونظیر 

على سارق أنھ سرق متاعھ ثبت حكم السرقة في  ھذا ما لو أقام شاھدا واحدا وحلف معھ
ضمان المال على الصحیح ولم یثبت حكمھا في وجوب القطع اتفاقا فھذا سارق من وجھ 

  .)٤(دون وجھ ونظائره كثیرة"

                                                        

)، وأخرجھ مسلم ٢٢٨٩ح - ٢/٨٥٢) أخرجھ البخاري في الخصومات، باب دعوى الوصي للمیت (١(
  ).١٤٥٧ح -  ٢/١٠٨٠في الرضاع، باب الولد للفراش وتوقى الشبھات (

جھ النسائي في كتاب الطلاق، سنن النسائي، إلحاق الولد بالفراش إذا لم ینفھ صاحب الفراش ) أخر٢(
  )، وصحھ الألباني لغیره.٣٤٨٥ح -  ٦/١٨٠(

  ).٤/٣٥٦) إعلام الموقعین (٣(
  ).٢٦٣، ٦/٢٦٢) حاشیة ابن القیم على سنن أبي داود (٤(
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*. قاعدة: قد یثبت الفرع وإن لم یثبت الأصل، أو: قد یثبت الفرع دون 
  الأصل.

ا  ولب اطاوددة و   

ه القاعدة قد تبدو غریبة، غیر معقولة في بادئ الأمر، لأنھا تنافي السنن ھذ
الطبیعیة، ولكن الأمور الحقیقیة تؤثر فیھا عوامل تختلف عن العوامل الطبیعیة، فھذه 

  القاعدة تعبر عن إثبات الحقوق أمام القضاء ولا تبحث عن نشوئھا في الواقع.
وجود الأصل الذي تفرع عنھ، ولكن فوجود الفرع یستلزم في الواقع ھو مبدأ 

إثبات المسؤولیات الحقوقیة قد تُفْقَد وسائلھ المثبِتة في حق الأصول، وتتوافر في حق 
  الفروع.

فقد یوجد ویبقى الفرع مع عدم وجود الأصل، حیث لا یكون ثمة تلازم بین 
  الأصل والفرع في الوجود.

یكن لھ كفیل. وھذا ظاھر،  وقد یوجد الأصل بدون وجود الفرع، كالمدین إذا لم
لأنھ لیس كل أصل لھ فرع، وأما وجود الفرع بدون الأصل فلھ أمثلة كثیرة، وھي 

  .تطبیقات للقاعدة
وكما أنھ لا تلازم بین الأصل والفرع في الوجود؛ فلا تلازم بینھما في السقوط 

من إبراء بعد الوجود، لأن عدم سقوط الأصل بسقوط الفرع فذلك أمر ظاھر، إذ لا یلزم 
كفیل المال والنفس مثلاً براءة الأصیل، وأما عدم سقوط الفرع بسقوط الأصل فھو 

  كالفرع المستثنى من القاعدة الأخرى إذا سقط الأصل، سقط الفرع.
وقاعدة إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنھ؛ وكما لا تلازم بین الأصل والفرع في 

ة، فكثیر ما یملك الأصل ما لا یملكھ الوجود فلا تلازم بینھما في الصلاحیة والسلط
الفرع، وذلك ظاھر، كالموكل یملك ما لا یملكھ وكیلھ، وقد یملك الفرع ما لا یملكھ 
الأصل، كالمریض إذا صار مدیناً بما یحیط بمالھ، إذا باع في مرض موتھ وحابى فیھ، 

ھذه المحاباة من ولو قلیلاً، فإن محاباتھ لا تجوز وإن قَلت، بینما یحق للدائن أن یقبل 
المریض البائع، كما أن المشتري من المریض المدین الذي حاباه إذا لم یجز الدائن 
المحاباة، لھ الخیار، بأن یوفي الثمن إلى تمام القیمة، وإن شاء فسخ، وأما وصي المریض 
المدین بعد موتھ إذا باع تركتھ لقضاء دیونھ، وحابى قدر ما یتغابن فیھ، صح بیعھ، 

  .)١(عفواً، فقد ملك الفرع (الوصي) ما لا یملكھ الأصل في ھذا ویجعل
: أنا ننظر في الفرع فإن كان یستقل بإنشائھ بطریق الأصالة ثبت قطعا والضابط

وإن لم یثبت الأصل وإن استقل لا بطریق الأصالة، بل بالفرعیة على غیره كالضامن أو 

                                                        

  ).١/٤٥٣) القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة (١(
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زوجیة جاء الخلاف والأصح لم یستقل بإنشائھ كالبیع في صورة الشفعة ودعوى ال
  .)١(الثبوت

  اطب ا دل ادة

مما یدل على ھذه القاعدة: ما رواه عقبة بن الحارث: (أنھ تزوج أم یحیى بنت 
فأعرض  أبي إھاب، قال: فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. فذكرتُ ذلك للنبي 

زعمت أن قد أرضعتكما. فنھاه  عني. قال: فتنحیت، فذكرت ذلك لھ، قال: وكیف وقد
  . )٢(عنھا)

ووجھ الدلالة من الحدیث: أنھ قد ثبت الفرع، وھو الأمر بفسخ النكاح، مع عدم 
ثبوت الأصل الذي ھو الرضاع؛ لأن الرضاع لا یثبت بقول امرأة واحدة عند الجمھور، 

، قال في )٣(خلافًا للحنابلة؛ ومن وافقھم، الذین قالوا بقبول شھادة المرضعة وحدھا
الإنصاف: "ما لا یطلع علیھ الرجال كعیوب النساء تحت الثیاب والرضاع والاستھلال 
والبكارة والثیوبة والحیض ونحوه فیقبل فیھ شھادة امرأة واحدة، وھذا المذھب مطلقا بلا 
ریب، ونص علیھ في روایة الجماعة وعلیھ الأصحاب، وقبول شھادتھا منفردة في 

  .)٤(ن المفردات، وعنھ تحلف الشاھدة في الرضاعالاستھلال والرضاع م

  اطب اث طت ادة

منھا: لو قال شخص لزید على عمرو ألف وأنا ضامن بھ فأنكر زید ففي مطالبة 
  الضامن بالضمان وجھان أصحھما نعم.

ومنھا: إذا ادعى الزوج الخلع مع المرأة وأنكرت؛ ثبتت البینونة، وإن لم یثبت 
  الذي ھو الأصل.المال 

ومنھا: لو قال أحد الابنین: فلانة بنت أبینا، وأنكر الآخر، ففي حلھا للمقر بھ 
وجھان، وقال القاضي الحسین: إن كانت مجھولة النسب حرمت وإن كانت معروفة 
النسب، فوجھان والذي جزم بھ في النھایة في اللقیط تحریمھا وھو المعمول بھ فقد ثبت 

  الفرع دون الأصل.
منھا: لو قال لزوجتھ: أنت أختي من النسب وھي معروفة النسب من غیر أبیھ و

  ففي تحریمھا علیھ وجھان، ولو كانت مجھولة النسب وكذبتھ انفسخ نكاحھا على الأصح.
  ومنھا: لو ادعت زوجیة رجل وأنكر ففي تحریم النكاح علیھا وجھان.

                                                        

  ).٣/٢٢) المنثور في القواعد الفقھیة (١(
  ).٢٥١٦ح - ٢/٩٤١) أخرجھ البخاري في الشھادات، باب شھادة الإماء والعبید (٢(
  ).١٢/٦٣) معلمة زاید للقواعد الفقھیة والأصولیة ( ٣(
  ).١٢/٦٤) الإنصاف (٤(
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ب العدة علیھا ومنھا: ادعت الإصابة قبل الطلاق وأنكر الزوج ففي وجو
  .)١(وجھان

  طب ارا اءات دةا

ذكروا أنھ مما یستثنى من ھذه القاعدة ما كان في دعوى الخلع معھا فإنھ یمتنع 
یعني جواز الرجعة ومنعھا، فإنھم قطعوا  .)٢(علیھ الرجعة قطعا وقیاسھ مجيء الوجھین

ولعل ھذا لأن الأصل في الفرقة بیده  بعدم جواز الرجعة، وثبوت البینونة خلافاً للقاعدة،
، والجمھور على )٣(قال: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) لا بیدھا، لحدیث ابن عباس 

أن العوض في الخلع لیس ركناً، ولا شرطاً، وإن اختلفوا في وجوبھ، "فالبدل في ذاتھ 
لرجل: خالعتك، أو كالمھر لازم في الخلع على كل حال عند الحنفیة والشافعیة، فإذا قال ا

صح الخلع ولزم قال للمرأة: اختلعي مني، فقال: خالعتك، ولم یذكر أحدھما بدلاً، 
. وقال المالكیة وفي روایة عند الحنابلة: یقع الخلع بغیر عوض. والراجح عند العوض

خلع ولا طلاق إلا  لم یقعالحنابلة: أن العوض ركن في الخلع، فإن خالعھا بغیر عوض 
  .)٤(فظ طلاق، فیكون طلاقاً رجعیاً"إذا كان بل
  

ن بطل  *. قاعدة: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنھ، أو: إذا بطل المتضمِّ
ن   المتضمَّ

   ب اول  ادة ودواط

الشيء قد یتضمن ویشتمل على شيء آخر حقیقة أو حكماً، فالقاعدة تفید أن 
ن،  الشيء إذا صح ما ضمنھ، وإذا فسد؛ فسد ما في ضمنھ لأن المتضمَّن تابع للمتضمَّ

فالتابع یأخذ حكم متبوعھ وجوداً وعدماً صحةً وفساداً ھذا ھو الأصل الذي رجحھ أبو 
یوسف رحمھ الله وعلیھ بنیت ھذه القواعد، ولكن قد یخرج عن ھذا الأصل بعض مسائل 

ا بقاعدة تقول: یخالف فیھا التابع متبوعھ، ویكون ذلك استثناءً من القاعدة ویعبر عن ھذ
  .)٥([قد یثبت الفرع مع سقوط الأصل]

  اطب ا دل ادة

. (جاء أعرابي فقال: یا رسول الله اقض بیننا بكتاب الله فقام خصمھ فقال: -
صدق اقض بیننا بكتاب الله، فقال الأعرابي: إن ابني كان عسیفًا على ھذا فزنى بامرأتھ، 

                                                        

  ).٣/٢٢)؛ المنثور في القواعد الفقھیة (١١٩) الأشباه والنظائر للسیوطي (ص ١(
  ).٣/٢٢) المنثور في القواعد الفقھیة (٢(
  )، وحسنھ الألباني.٢٠٨١ح -  ١/٦٧٢) أخرجھ ابن ماجھ في الطلاق، باب طلاق العبد، (٣(
  ).٩/٤٥٨) الفقھ الإسلامي وأدلتھ (٤(
  ).١/١/٤٢٨) موسوعة القواعد الفقھیة (٥(
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ففدیت ابني منھ بمائة من الغنم وولیدة، ثم سألت أھل العلم،  فقالوا لي: على ابنك الرجم،
: لأقضین بینكما بكتاب الله: فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغریب عام، فقال النبي 

. قال ابن دقیق العید: )١(أما الولیدة والغنم فرد علیك، وعلى ابنك جلد مائة وتغریب عام)
. فعند بطلان ھذا )٢(وضة الفاسدة یجب رده ولا یملكفیھ دلیل على أن ما أخُِذ بالمعا

  الصلح لمخالفتھ الشرع، وجب رد المقابل، لأنھ إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنھ.

  اطب اث طت ادة

تطبیقات ھذه القاعدة كثیرة، وفي كثیر من أبواب الفقھ، ففي العبادات؛ نجد أن 
الصلاة المشتملة على واجبات وسنن إذا بطلت بطل جمیع ما تضمنتھ، وكذا غیرھا، وفي 
المعاملات؛ إذا بطل عقد بطل ما تضمنھ من شروط والتزامات، لأنھا تبع لھ، وإذا بطل 
مضمون العقد یبطل أیضاً ما یبنى علیھ، فلو تبایعا وتم التقابض في المبیع والثمن، فأبرأ 

كل حق ودعوى تتعلق بھذا البیع، ثم استحق المبیع من ید المشتري،  كل منھما الآخر عن
فإنھ یرجع بالثمن على البائع، لأنھ لما بطل البیع باستحقاق المبیع بطل الإبراء المبني 
علیھ. وإذا صالح البائع المشتري عن دعوى العیب على مال دفعھ لھ، ثم برأ المبیع بدون 

ع البائع على المشتري بما دفعھ لھ، ولو اشترى معالجة المشتري، بطل الصلح، ورج
شیئاً، ثم أكره على البیع، وتصرف فیھ المشتري تصرفاً یقبل النقض، ثم زال الإكراه، 
فالبائع لھ نقض تصرفات المشتري. ولو استأجر الأرض لیترك الزرع قائماً علیھا إلى 

بإبقائھ فیھا لفساد عقد  أن یدرك، فسد العقد، ولم یطب لھ ما زاد الزرع، لفساد الإذن
، لأنھ إذا بطل الشيء بطل ما في )٣(الإجارة، بخلاف ما لو استأجر الشجر لإبقاء الثمر

  ضمنھ.

  طب ارا اءات ادةا

مع أنّھ ثابت  -مما یستثنى من ھذه القاعدة: أن الحرّ في بطن الأمة یزید عنھا 
ھ، وكلّ ذلك لا یجوز للأمة. كما أنّھ یجوز أن فیجوز الھبة والوصیّة والمیراث ل -ضمنھا 

. ولعل ھذا لتشوف الشریعة للعتق كما ھو مقرر، فلا )٤(یعتق ما في بطن الأمة قبل عتقھا
  یقال فیھا إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنھ.

  

                                                        

 - ٢/٩٥٩لح مردود () أخرجھ البخاري في الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالص١(
، ١٦٩٧ح - ٣/١٣٢٤)؛ وأخرجھ مسلم في الحدود، باب من اعترف على نفسھ بالزنى (٢٥٤٩ح

١٦٩٨.(  
  ).٤/١١) شرح عمدة الأحكام لابن دقیق العید (٢(
  )، باختصار وتصرف.١/٤٥٧) القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا (٣(
  ).٩/٨٤) موسوعة القواعد الفقھیة (٤(
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ض لھ لا یضرّ، فما نواه في العبادة مما  *. قاعدة: ما یحصل ضمناً إذا تُعِرِّ
  أصل العبادة.ھو خارجھا لا یضر 

   ب اول  ادة ودواط

المقصود بھذه القاعدة مواضع جواز التشریك في النیة، فإنھ لما كانت النیات ھي 
أساس كل عمل وعماده؛ إذ بھا تتمیز العبادات عن العادات، وبھ أیضا تتمیز رتب 

ھا یحصل الإخلاص الذي العبادات وأفرادھا؛ كما أنھ بھا یتمیز المقصود بالعمل، وبوسطت
ھو شرط لصحة العمل والثواب علیھ، ساق العلماء ھذه القاعدة لبیان أنھ لا یُخِلُّ 
بالإخلاص أن یحظر ببال المكلف عند فعلھ عبادة قصده منفعة أخرى تحصل ضمنا، كما 
أنھ لا یخل بصحة العبادة وإجزائھا أن یتعرض بنیتھ لعبادة أخرى تشترك معھا في 

أي لا یؤثر على حصول الإخلاص، ولا یؤثر في المراد بقولھم: لا یضر الصورة. ف
  .)١(حصول الإجزاء

  اطب ا دل ادة

. قول الله تعالى: {لیَْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أنَْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فَإذَِا أفََضْتُمْ مِنْ -
َ عِنْدَ الْ  مَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا ھَدَاكُمْ وَإنِْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلھِِ لمَِنَ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَّ

الِّینَ} [البقرة:  ]، قال ابن العربي رحمھ الله: أي في مواسم الحج، ثم قال: قال ١٩٨الضَّ
علماؤنا: في ھذا دلیل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة، وأن القصد إلى 

  .)٢(لك لا یكون شركا ولا یخرج بھ المكلف عن رسم الإخلاص المفترض علیھذ
قال: (خرج علینا رسول  . ویدل لھا ما أخرجھ النسائي عن شداد بن الھاد -

فوضعھ  في إحدى صلاتي العشاء وھو حامل حسنا أو حسینا فتقدم رسول الله  الله 
أطالھا، قال أبي: فرفعت رأسي  ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بین ظھراني صلاتھ سجدة

وھو ساجد فرجعت إلى سجودي فلما قضى رسول  وإذا الصبي على ظھر رسول الله 
الصلاة قال الناس: یا رسول الله إنك سجدت بین ظھراني صلاتك سجدة أطلتھا  الله 

حتى ظننا أنھ قد حدث أمر أو أنھ یوحى إلیك قال كل ذلك لم یكن ولكن ابني ارتحلني 
سبب طول السجود، لئلا یعجل  . فبین النبي )٣(ت أن أعجلھ حتى یقضي حاجتھ)فكرھ

  الصبي عن حاجتھ.

                                                        

  ).١/٤٠٤ط الفقھیة المتضمنة للتیسیر () القواعد والضواب١(
  ).١/١٣٦) أحكام القرآن لابن العربي (٢(
 - ٢/٢٢٩) أخرجھ النسائي في صفة الصلاة، باب ھل یجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة، (٣(

  )، وصححھ الألباني.١١٤١ح
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قال: (ما صلیت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من  . ومنھا حدیث أنس -
. وذكر ابن حجر في )١(وإن كان لیسمع بكاء الصبي فیخفف مخافة أن تفتن أمھ) النبي 

لركوع إذا سمع بحس داخل لیدركھ، ثم قال: "وفي ھذه شرحھ مسألة إطالة الإمام ا
المسألة خلاف عند الشافعیة وتفصیل وأطلق النووي عن المذھب استحباب ذلك، وفي 
التجرید للمحاملى نقل كراھیتھ عن الجدید، وبھ قال الأوزاعي ومالك وأبو حنیفة وأبو 

  .)٢(یوسف، وقال محمد بن الحسن أخشى أن یكون شركا"

  ث طت ادةب ااط

من تطبیقات ھذه القاعدة: إذا توضّأ أو اغتسل ناویاً رفع الحدث، ثمّ ضمَّ إلى ذلك 
نیَّة التّبرّد بالماء، لا یضرّه ذلك، ووضوءه وغسلھ صحیح؛ لأنّ التّبرّد حاصل نواه أو لم 

ة تحیّة المسجد ینوه. ومنھا: إذا دخل المسجد والصّلاة قائمة فنوى الفریضة وضم إلیھا نیَّ 
فصلاتھ صحیحة. ومنھا: إذا ضمَّ إلى نیَّة غسل الجنایة نیَّة الغسل للجمعة جاز ذلك ولم 

  .)٣(یضرّه"
وكذا لو صام لعدم وجود الطعام، أو أراد النحافة، ولو جاھد، وھو یحب 
المغامرة، ولو حج، وھو یحب السفر، وأمثال ذلك، لكن شرطھ أن یأتي بالعبادة على 

  وأن تكون � كما ھو معلوم، والله أعلم. وجھھا،

                                                        

، )٦٧٦ح - ١/٢٥٠) أخرجھ البخاري في الجماعة، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي (١(
)، ومعنى: ٤٧٠ح  - ١/٣٤٢وأخرجھ مسلم في الصلاة باب أمر الأئمة بتخفیف الصلاة في تمام (
  (أن تفتن أمھ) تلتھي عن صلاتھا فلا تخشع فیھا لاشتغال قلبھا ببكائھ.

  ).٢/٢٠٣) فتح الباري (٢(
  ).٩/٣٤٤) موسوعة القواعد الفقھیة (٣(
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  *. قاعدة: الـحریم لھ حكم ما ھو حریم لھ
  

   ب اول  ادة ودواط

الحریم: ھو ما یحیط بالشيء ویتبعھ، ویتوقف انتفاع الشيء بھ، ولذلك یأخذ 
  .)١(الحریم حكم ما ھو حریم وتابع لھ

أو العین أو غیرھما حكمھ في الحرمة حكم البئر فمفاد القاعدة: أن ما یحیط بالبئر 
أو العین. فإن كانت البئر مملوكة فحریمھا مملوك لا یحل الانتفاع بھ بغیر إذن المالك. 

  .)٢(وإن كانت البئر مباحة عامة فحریمھا كذلك
: الحریم یدخل في الواجب، والحرام والمكروه وكل محرم لھ )٣(قال الزركشي

یم: ھو المحیط بالحرام، كالفخذین فإنھما حریم للعورة الكبرى. حریم یحیط بھ، والحر
وحریم الواجب: ما لا یتم الواجب إلا بھ. ومن ثم وجب غسل جزء من الرقبة والرأس 
مع الوجھ لیتحقق غسلھ وغسل جزء من العضد، والساق مع الذراع وستر جزء من 

  .)٤(ةالسرة والركبة مع العورة، وجزء من الوجھ مع الرأس للمرأ

  

   اطب ا دل ادة

اسِ قولھ  نٌ وَالْحَرَامُ بَیِّنٌ وَبَیْنَھُمَا مُشْتَبھَِاتٌ لاَ یَعْلمَُھُنَّ كَثِیرٌ مِنْ النَّ : (الْحَلاَلُ بَیِّ
بُھَاتِ وَ  بُھَاتِ، فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لدِِینِھِ وَعِرْضِھِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّ قَى الشُّ قَعَ فيِ الْحَرَامِ، فَمَنْ اتَّ

اعِي یَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، یُوشِكُ أنَْ یَرْتَعَ فِیھِ)   .)٥(كَالرَّ

                                                        

  ).٢/٧١١ربعة () القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب الأ١(
  ).٣/١١٨) موسوعة القواعد الفقھیة (٢(
  ).٤٦/ ٢) المنثور في القواعد الفقھیة (٣(
  ).١٢٥) الأشباه والنظائر للسیوطي (ص ٤(
)؛ وأخرجھ مسلم في ٥٢ح - ١/٢٨) أخرجھ البخاري في الإیمان، باب فضل من استبرأ لدینھ (٥(

  ).١٥٩٩ح - ٣/١٢١٩م (المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبھات صحیح مسل
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  اطب اث طت ادة

تطبیقات ھذه القاعدة كثیرة فیدخل في ھذه القاعدة حریم المعمور، فھو مملوك 
حكمھ حكم المسجد، لمالك المعمور في الأصح ولا یملك بالإحیاء قطعا. وحریم المسجد، ف

ولا یجوز الجلوس فیھ للبیع ولا للجنب، ویجوز الاقتداء فیھ بمن في المسجد، والاعتكاف 
  .)١(فیھ

ومنھا: ستر جزء من السرة والركبة مع العورة، وجزء من الوجھ مع الرأس 
للمرأة في الصلاة والإِحرام. ومنھا: حرم الاستمتاع بما بین السرة والركبة في الحیض؛ 

مة الفرج. عند قوم. ومنھا: حریم المعمور فھو مملوك لمالك المعمور في الأصَح، لحر
  .)٢(ولا یملك بالإحِیاء قطعاً 

  طب ارا اءات ادةا

قال السیوطي: كل محرم فحریمھ حرام إلا صورة واحدة، لم أر من تفطن 
ذ بحریمھ، وھو ما بین لاستثنائھا، وھي دبر الزوجة، فإنھ حرام، وصرحوا بجواز التلذ

  .)٣(الألیتین
ولعل مستند ذلك: حدیث أنس: (أن الیھود كانوا إذا حاضت المرأة فیھم لم 

فأنزل الله تعالى  النبي  یؤاكلوھا ولم یجامعوھن في البیوت فسأل أصحاب النبي 
{ویسألونك عن المحیض قل ھو أذى فاعتزلوا النساء في المحیض} إلى آخر الآیة 

اصنعوا كل شيء إلا النكاح فبلغ ذلك الیھود فقالوا  ] فقال رسول الله ٢٢٢آیة [البقرة:
: . فھو یدخل في قولھ )٤(ما یرید ھذا الرجل أن یدع من أمرنا شیئا إلا خالفنا فیھ)

  (اصنعوا كل شيء إلا النكاح).
فقال یا رسول الله  وفي حدیث ابن عباس قال: (جاء عمر إلى رسول الله 

شیئا قال  وما أھلكك؟ قال حولت رحلي اللیلة قال فلم یرد علیھ رسول الله ھلكت قال 
ھذه الآیة {نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم} أقبل وأدبر  فأوحي إلى رسول الله 
  .)٥(واتق الدبر والحیضة)

  فسیاقھ في الوطء، لا التلذذ، ویبینھ الحدیث قبلھ، والله أعلم.

                                                        

  ).١٢٥) الأشباه والنظائر للسیوطي (ص ١(
  ).٣/١١٩) موسوعة القواعد الفقھیة (٢(
  ).١٢٥) الأشباه والنظائر للسیوطي (ص ٣(
) أخرجھ مسلم في الحیض، باب جواز غسل رأس زوجھا وترجیلھ وطھارة سؤرھا والاتكاء في ٤(

  ).٣٠٢ح - ١/٢٤٦حجرھا وقراءة القرآن فیھ (
)، وقال ھذا حدیث ٢٩٨٠ح - ٥/٢١٦أخرجھ الترمذي في كتاب تفسیر القرآن، سورة البقرة، ( )٥(

  حسن غریب، وحسنھ الألباني.
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  ھ حكم القرار*. قاعدة: الھواء ل

طاوددة وا  ولب ا  

ھواء البقعة تابع لقرارھا، فیسري علیھ ما یسري على متبوعھ، فإذا ثبت للقرار 
وصف أو حكم من الحل أو الحرمة أو الملك أو الاختصاص أو الاستحقاق فإنھ یثبت 

رة مستأجر و من للھواء أیضًا؛ فھواء الشارع المشترك مشترك، وھواء الدار المستأج
ملك أرضا ملك ھواءھا إلى أعلى ما یمكن و من ملك دارا ملك الارتفاق بعلوھا والھواء 

  .)١(فیھا
قال القرافي: حكم الأھویة تابع لحكم الأبنیة فھواء الوقف وقف، وھواء الطلق 
طلق، وھواء الموات موات، وھواء المملوك مملوك، وھواء المسجد لھ حكم المسجد فلا 

  .)٢(الجنب یقربھ

  اطب ا دل ادة

. قال العیني: فیھ )٣(قال: (من ظلم قید شبر طوقھ من سبع أرضین) قول النبي 
دلیل أن من ملك أرضا ملك أسفلھا إلى منتھاھا... وكذلك لھ أن یرفع في الھواء المقابل 

  .)٤(لذلك القدر من الأرض من البناء ما شاء ما لم یضر بأحد

  

  اث طت ادةاطب 

یمنع بیع ھواء المسجد والأوقاف إلى عنان السماء لمن أراد غرز خشب حولھا، 
ویبني على رءوس الخشب سقف علیھ بنیان، ولم یخرج عن ھذه القاعدة إلا فرع قال 
صاحب الجواھر یجوز إخراج الرواشن والأجنحة على الحیطان إلى طریق المسلمین إذا 

إذا كانت مستدة امتنع إلا أن یرضى أھلھا كلھم، وسبب خروج الرواشن لم تكن مستدة ف
عن ھذه القاعدة أن الأفنیة ھي بقیة الموات الذي كان قابلا للإحیاء فمنع الإحیاء فیھ 
لضرورة السلوك وربط الدواب وغیر ذلك، ولا ضرورة في الھواء فیبقى على حالھ 

  .)٥(مباحا في السكة النافذة

                                                        

  ).١١/٥٨٩) معلمة زاید للقواعد الفقھیة والأصولیة (١(
  ).٤/١٥) الفروق للقرافي (٢(
)، وأخرجھ ٢٣٢١ح - ٢/٨٦٦) أخرجھ البخاري في المظالم، باب إثم من ظلم شیئا من الأرض (٣(

)، ومعنى ١٦١٢ح - ٣/١٢٣١مسلم في المساقاة باب تحریم الظلم وغصب الأرض وغیرھا (
  (قید): قدر.

  ).١٢/٢٩٨) عمدة القاري شرح صحیح البخاري للعیني (٤(
  ).٤/١٥) الفروق للقرافي (٥(



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  " رابعلالجزء ا"   الإصدار الأول م٢٠٢٢والعشرون لسنة  رابعالعدد ال                                       
       

- ٢٦١٧ - 

 

الآن الرواشین (البلكونات)، وما یظھر منھا في الطریق، بل والأنظمة تحدد 
  .)١(وتقدر أیضاً بروزات الدور الأول العلوي عن الدور الأرضي

                                                        

) ٢م١٠٠( ) لكن مما ینبغي معرفتھ، أنھ لا یكون لھ نسبة في الأرض، فلو ملك إنسان شقة بمساحة١(
)، لأن الباقي ینتفع ٢م٩٠)، فإنھ لا یملك في الأرض إلا قدر الـ(٢م١٠وكان منھا البروز بمقدار (

  بالأنقاض، لا الأرض، والله أعلم.
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  الخاتمة
  نسأل الله حسنھا

الحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات، فقد أتممت البحث وتحصل لي نتائج ومن 
  أھمھا: 

ى جمع القواعد التي تتعلق بالتابع إل. أھمیة ھذا الموضوع ترجع إلى الحاجة -
 والحمد النافع، العلم من وھووالمتبوع، وتضبطھا في موضع لیسھل تفھمھا والعمل بھا، 

�.  
ھي أصل فقھي كلي . تبین من البحث أن القاعدة الفقھیة؛ باعتبارھا لقبا: -

  .وعھتحت موض یتضمن أحكاما تشریعیة عامة من أبواب متعددة في القضایا التي تدخل
. وأن التابع ھو ما لا یوجد مستقلاً بنفسھ، بل وجوده مرتبط بوجود غیره، بأن -

یكون جزءًا من الشيء مما یضره التبعیض، أو كالجزء منھ، أو یكون وصفًا فیھ، أو 
یكون من ضروراتھ. وقد یكون التابع یتبع المتبوع حسیاً، كأن یكون جزءاً، أو كالجزء، 

  تبعیتھ ضرورة، وقد تكون التبعیة معنویة. أو یكون وصفاً، أو یكون
. وتوصل البحث أن القاعدة العامة الحاكمة لذلك الباب ھي (التابع تابع)، -

التابع یسقط بسقوط  - ویندرج تجت ذلك قواعد وتناول البحث منھا: (التابع لا یفرد بحكم 
لا یثبت  -ا كان تبعاً التابع لا یستتبع غیره فیم -التابع لا یتقدم على المتبوع  -المتبوع 

قد یثبت الفرع وإن لم  -الفرع والأصل باطل، ولا یحصل المسبّب والسّبب غیر حاصل 
ض لھ لا  -إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنھ  -یثبت الأصل  ما یحصل ضمناً إذا تُعِرِّ

 الـحریم لھ حكم ما ھو -یضرّ، فما نواه في العبادة مما ھو خارجھا لا یضر أصل العبادة 
  الھواء لھ حكم القرار). -حریم لھ 

  التوصیات والمقترحات: 
  الاھتمام بالقواعد الفقھیة في الأبواب المختلفة لحاجة القاضي والمفتي والفقیھ لھا.
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  فھرس المصادر والمراجع

أحكام القرآن، المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري -١
ھـ)، راجع أصولھ وخرج أحادیثھ وعلَّق علیھ: ٥٤٣فى: الاشبیلي المالكي (المتو

لبنان، الطبعة:  –محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 
  م ٢٠٠٣ - ھـ  ١٤٢٤الثالثة، 

الاختیار لتعلیل المختار، المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، -٢
ھـ)/ علیھا تعلیقات: الشیخ محمود أبو ٦٨٣فى: مجد الدین أبو الفضل الحنفي (المتو

دقیقة (من علماء الحنفیة ومدرس بكلیة أصول الدین سابقا)، الناشر: مطبعة الحلبي 
 ١٣٥٦بیروت، وغیرھا)، تاریخ النشر:  -القاھرة (وصورتھا دار الكتب العلمیة  -

  م.١٩٣٧ -ھـ 

د بن عبد الحلیم بن تیمیة الاختیارات الفقھیة، المؤلف: تقي الدین أبو العباس أحم-٣
ھـ)، المحقق: علي بن محمد بن عباس البعلى الدمشقي، ٧٢٨الحراني (المتوفى: 

  م١٩٧٨ھـ/١٣٩٧الناشر: دار المعرفة، بیروت، لبنان، الطبعة: 

إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول، المؤلف: محمد بن علي بن محمد -٤
ھـ)، المحقق: الشیخ أحمد عزو ١٢٥٠فى: بن عبد الله الشوكاني الیمني (المتو

كفر بطنا، قدم لھ: الشیخ خلیل المیس والدكتور ولي الدین صالح  - عنایة، دمشق 
  م.١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩فرفور، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة: الطبعة الأولى 

عْمَانِ، -٥ ظَائِرُ عَلىَ مَذْھَبِ أبَِيْ حَنِیْفَةَ النُّ زین الدین بن إبراھیم بن محمد، الأْشَْبَاهُ وَالنَّ
ھـ)، وضع حواشیھ وخرج أحادیثھ: ٩٧٠المعروف بابن نجیم المصري (المتوفى: 

لبنان، الطبعة  –الشیخ زكریا عمیرات، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 
  م١٩٩٩ -ھـ  ١٤١٩الأولى، 

طي الأشباه والنظائر، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیو-٦
 -ھـ ١٤١١ھـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، ٩١١(المتوفى: 

  م،١٩٩٠

إعلام الموقعین عن رب العالمین، المؤلف: محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبو -٧
 - عبد الله ابن القیم الجوزیة، تحقیق: طھ عبد الرءوف سعد، الناشر: دار الجیل 

  م.١٩٧٣بیروت ، 
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َ◌جِسْتاني (المتوفى: الَْمَرَاسِیلِ، -٨ ھـ)، ٢٧٥المؤلف: أبو داود سلیمان بن الأشعث السِّ
بیروت، الطبعة: الأولى ،  –المحقق: شعیب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة 

  ھـ.١٤٠٨

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذھب الإمام أحمد بن حنبل، -٩
مرداوي الدمشقي الصالحي المؤلف: علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان ال

ھـ)، الناشر: دار إحیاء التراث العربي بیروت ــ لبنان، الطبعة: ٨٨٥(المتوفى: 
  ھـ.١٤١٩الطبعة الأولى 

إیضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك، المؤلف: أحمد بن یحیى - ١٠
ھـ)، دراسة وتحقیق: الصادق بن عبد الرحمن  ٩١٤الونشریسي (المتوفى: 

لبنان،  –غریاني، الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ال
  م.٢٠٠٦ -ھـ  ١٤٢٧الطبعة: الأولى، 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن - ١١
ھـ)، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن ٩٧٠نجیم المصري (المتوفى: 

ھـ)، وبالحاشیة: منحة  ١١٣٨طوري الحنفي القادري (ت بعد حسین بن علي ال
  الخالق لابن عابدین، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانیة.

البرھان في أصول الفقھ، المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن یوسف الجویني أبو - ١٢
 –ورة المنص -المعالي، تحقیق: د. عبد العظیم محمود الدیب، الناشر: الوفاء 

  ھـ.١٤١٨مصر، الطبعة الرابعة ، 

تاج العروس من جواھر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو - ١٣
بیدي (المتوفى:  ھـ)، المحقق: مجموعة من ١٢٠٥الفیض، الملقّب بمرتضى، الزَّ

  المحققین، الناشر: دار الھدایة.

د بن ناصر الدین الألباني، تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد، المؤلف: محم- ١٤
الناشر والطبعة: المكتب الإسلامي: الطبعة الرابعة ومكتبة المعارف بالریاض: 

  الطبعة الأولى.

تحفة الأبرار شرح مصابیح السنة، المؤلف: القاضي ناصر الدین عبد الله بن عمر - ١٥
ھـ)، المحقق: لجنة مختصة بإشراف نور الدین طالب، ٦٨٥البیضاوي (ت 

 - ھـ  ١٤٣٣وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالكویت، عام النشر: الناشر: 
  م.٢٠١٢
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تشنیف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدین السبكي، المؤلف: أبو عبد الله بدر الدین - ١٦
ھـ)، دراسة ٧٩٤محمد بن عبد الله بن بھادر الزركشي الشافعي (المتوفى: 

المدرسان بكلیة الدراسات د عبد الله ربیع،  -وتحقیق: د سید عبد العزیز 
الإسلامیة والعربیة بجامعة الأزھر، الناشر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحیاء 

  م.١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٨توزیع المكتبة المكیة، الطبعة: الأولى،  - التراث 

ھـ)، ٨١٦التعریفات، علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني (المتوفى: - ١٧
من العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب  المحقق: ضبطھ وصححھ جماعة

  م.  ١٩٨٣- ھـ ١٤٠٣العلمیة بیروت، الطبعة الأولى 

تھذیب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزھري الھروي، أبو منصور (المتوفى: - ١٨
 –ھـ)، المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحیاء التراث العربي ٣٧٠

  م.٢٠٠١بیروت، الطبعة الأولى، 

بِیدِيّ الجوھر- ١٩ ة النیرة، المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّ
ھـ)، الناشر: المطبعة الخیریة، الطبعة: الأولى، ٨٠٠الیمني الحنفي (المتوفى: 

  ھـ.١٣٢٢

حاشیة ابن القیم على سنن أبي داود، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة، - ٢٠
  ھـ.١٤١٥وت، الطبعة الثانیة ، بیر –الناشر: دار الكتب العلمیة 

حاشیة رد المختار = رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین، محمد أمین بن - ٢١
ھـ)، الناشر: دار ١٢٥٢عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي (المتوفى: 

  م.١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢بیروت، الطبعة: الثانیة، -الفكر

ح الكبیر للرافعي، المؤلف: ابن الملقن خلاصة البدر المنیر في تخریج كتاب الشر- ٢٢
سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 

 -ھـ)، المحقق: حمدي عبد المجید إسماعیل السلفي، الناشر: مكتبة الرشد ٨٠٤
  ھـ.١٤١٠الریاض، الطبعة: الأولى ، 

ة، أبو عبد الرحمن سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرھا السیئ في الأم- ٢٣
محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني 

الممكلة العربیة  - ھـ)، دار النشر: دار المعارف، الریاض ١٤٢٠(المتوفى: 
  م.١٩٩٢ھـ /  ١٤١٢السعودیة، الطبعة الأولى 
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اسم أبیھ یزید سنن ابن ماجة، للإمام أبي عبد الله محمد بن یزید القزویني، وماجة - ٢٤
ھـ)، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، نشر: دار إحیاء الكتب ٢٧٣(المتوفى: 

  فیصل عیسى البابي الحلبي. -العربیة 

سنن أبي داود، للإمام أبي داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد - ٢٥
جِسْتاني (المتوفى:  ین ھـ)، تحقیق: محمد محیي الد٢٧٥بن عمرو الأزدي السِّ
  بیروت. –عبد الحمید، نشر: المكتبة العصریة، صیدا 

سنن الترمذي، للإمام محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، - ٢٦
ھـ)، تحقیق وتعلیق: أحمد محمد شاكر ٢٧٩الترمذي، أبي عیسى (المتوفى: 

 - ومحمد فؤاد عبد الباقي، نشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
  م.١٩٧٥ -ه ١٣٩٥ة: الثانیة، مصر، الطبع

سنن الدارقطني، المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مھدي بن مسعود - ٢٧
ھـ)، تحقیق: السید عبد ٣٨٥بن النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني (المتوفى: 

  م١٩٦٦ – ١٣٨٦بیروت،  -الله ھاشم یماني المدني، الناشر: دار المعرفة 

، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي، الناشر: مجلس السنن الكبرى للبیھقي- ٢٨
دائرة المعارف النظامیة الكائنة في الھند ببلدة حیدر آباد، الطبعة: الطبعة الأولى ـ 

  ھـ.١٣٤٤

سنن النسائي = المجتبى من السنن، تألیف: أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن - ٢٩
 – ١٤٠٦الطبعة الثانیة، حلب،  -النسائي، نشر: مكتب المطبوعات الإسلامیة 

  م، تحقیق: عبدالفتاح أبو غدة.١٩٨٦

 -ھـ ١٢٨٥شرح القواعد الفقھیة، المؤلف: أحمد بن الشیخ محمد الزرقا [- ٣٠
 -ھـ]، صححھ وعلق علیھ: مصطفى أحمد الزرقا، الناشر: دار القلم ١٣٥٧

  م.١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩دمشق / سوریا، الطبعة: الثانیة، 

لدین أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي شرح الكوكب المنیر، تقي ا- ٣١
ھـ)، المحقق: محمد الزحیلي ٩٧٢الفتوحي المعروف بابن النجار (المتوفى: 

 ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨ونزیھ حماد، الناشر: مكتبة العبیكان، الطبعة: الطبعة الثانیة 
  مـ.

المتوفى: الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح بن محمد العثیمین (- ٣٢
  ھـ.١٤٢٨ - ١٤٢٢ھـ)، دار النشر: دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى ١٤٢١
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شرح عمدة الأحكام = إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، المؤلف: تقي الدین أبو - ٣٣
الفتح محمد بن علي بن وھب بن مطیع القشیري ، المعروف بابن دقیق العید 

ومدثر سندس، الناشر: ھـ)، المحقق: مصطفى شیخ مصطفى ٧٠٢(المتوفى: 
  م.٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٦مؤسسة الرسالة، الطبعة: الطبعة الأولى 

ھـ)، ٦٨١شرح فتح القدیر، كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي، سنة (ت- ٣٤
  الناشر دار الفكر، مكان النشر بیروت.

ھـ)، ٧١٦شرح مختصر الروضة، سلیمان بن عبد القوي بن الكریم (المتوفى: - ٣٥
د الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة المحقق: عب

  م. ١٩٨٧ھـ/ ١٤٠٧الأولى، 

صحیح البخاري (الجامع الصحیح المختصر)، للإمام محمد بن إسماعیل أبي - ٣٦
عبدالله البخاري الجعفي، تحقیق: د. مصطفى دیب البغا، نشر دار ابن كثیر، 

  م. ١٩٨٧ – ١٤٠٧، ٣الیمامة، بیروت، ط.

ح مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسین القشیري النیسابوري، تحقیق: صحی- ٣٧
  بیروت.  –محمد فؤاد عبد الباقي، نشر دار إحیاء التراث العربي 

العین =  كتاب العین، المؤلف: أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن - ٣٨
خزومي، د ھـ)، المحقق: د مھدي الم١٧٠تمیم الفراھیدي البصري (المتوفى: 

  إبراھیم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الھلال.

الفائق في غریب الحدیث والأثر، المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، - ٣٩
محمد -ھـ)، المحقق: علي محمد البجاوي ٥٣٨الزمخشري جار الله (المتوفى: 

  ة.لبنان، الطبعة: الثانی - أبو الفضل إبراھیم، الناشر: دار المعرفة 

فتح الباري، للإمام أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني، نشر: دار - ٤٠
  ھـ.١٣٧٩بیروت،  -المعرفة 

الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن - ٤١
ھـ)، الناشر: ٦٨٤إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي (المتوفى: 

  عالم الكتب.

لفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة، المؤلف: د. محمد مصطفى القواعد ا- ٤٢
جامعة الشارقة، الناشر:  - الزحیلي، عمید كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة 

  م.٢٠٠٦ -ھـ  ١٤٢٧دمشق، الطبعة: الأولى،  -دار الفكر 
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القواعد والضوابط الفقھیة المتضمنة للتیسیر، المؤلف: عبد الرحمن بن صالح - ٤٣
بد اللطیف، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، الع

  م.٢٠٠٣ھـ/١٤٢٣المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى، 

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم = موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون - ٤٤
والعلوم، المؤلف: محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر 

ھـ)، تقدیم وإشراف ومراجعة: د. ١١٥٨فاروقي الحنفي التھانوي (المتوفى: بعد ال
رفیق العجم، تحقیق: د. علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربیة: د. عبد 

 –الله الخالدي، الترجمة الأجنبیة: د. جورج زیناني، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون 
  م.١٩٩٦ -بیروت، الطبعة: الأولى 

قناع عن متن الإقناع، منصور بن یونس بن إدریس البھوتي، تحقیق كشاف ال- ٤٥
  ، بیروت.١٤٠٢ھلال مصیلحي مصطفى ھلال، الناشر دار الفكر، سنة النشر 

الكلیات = كتاب الكلیات ـ لأبى البقاء الكفومى، معجم في المصطلحات والفروق - ٤٦
یق: عدنان اللغویة، تألیف: أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفومي، تحق

  محمد المصري. - درویش 

لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور - ٤٧
بیروت،  –ھـ)، الناشر: دار صادر ٧١١الأنصاري الرویفعى الإفریقى (ت: 

  ھـ.١٤١٤ - الطبعة: الثالثة 

لي مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان الكلیبو- ٤٨
ھـ، تحقیق خرح آیاتھ وأحادیثھ خلیل ١٠٧٨المدعو بشیخي زاده، سنة الوفاة 

م، ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩عمران المنصور، الناشر دار الكتب العلمیة، سنة النشر 
  مكان النشر لبنان/ بیروت.

مجموع الفتاوى، المؤلف: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة - ٤٩
ھـ)، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: ٧٢٨الحراني (المتوفى: 

مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة 
  م.١٩٩٥ھـ/١٤١٦السعودیة، عام النشر: 

المحكم والمحیط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي [ت: - ٥٠
بیروت،  –الناشر: دار الكتب العلمیة ھـ]، المحقق: عبد الحمید ھنداوي، ٤٥٨

  م. ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢١الطبعة الأولى 
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مختار الصحاح، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، تحقیق: - ٥١
بیروت، الطبعة طبعة جدیدة ،  -محمود خاطر، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون 

  م.١٩٩٥ – ١٤١٥

بن محمد بن علي الفیومي ثم  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أحمد- ٥٢
  بیروت. –ھـ)، الناشر: المكتبة العلمیة ٧٧٠الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو 

المعجم الوسیط  = المعجم الوسیط للمجمع اللغوي بالقاھرة، إبراھیم مصطفى ـ - ٥٣
أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار دار النشر: دار الدعوة تحقیق: 

  العربیة .مجمع اللغة 

حامد صادق قنیبي، الناشر: دار النفائس  -معجم لغة الفقھاء، محمد رواس قلعجي - ٥٤
  م. ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة، 

معجم مقاییس اللغة = مقاییس اللغة، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، - ٥٥
 -ھـ ١٣٩٩فكر، الطبعة: المحقق: عبد السلام محمد ھارون، الناشر: دار ال

  م.١٩٧٩

معلمة زاید للقواعد الفقھیة والأصولیة، مؤسسة زاید بن سلطان آل نھیان للأعمال - ٥٦
الخیریة والإنسانیة، الناشر: مؤسسة زاید بن سلطان للأعمال الخیریة والإنسانیة 

  .منظمة التعاون الإسلامي مجمع الفقھ الإسلامي الدولي -

المؤلف: ناصر بن عبد السید أبى المكارم ابن على، المغرب في ترتیب المعرب، - ٥٧
زِىّ (المتوفى:  ھـ)، الناشر: دار ٦١٠أبو الفتح، برھان الدین الخوارزمي المُطَرِّ

  الكتاب العربي.

المنثور في القواعد الفقھیة، المؤلف: أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن - ٥٨
: وزارة الأوقاف الكویتیة، الطبعة: ھـ)، الناشر٧٩٤بھادر الزركشي (المتوفى: 

  م. ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥الثانیة، 

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْھِیَّة، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث - ٥٩
 - ھـ  ١٤٢٤لبنان، الطبعة الأولى،  –الغزي الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت 

  م. ٢٠٠٣

عبد الله بن إبراھیم العلوي الشنقیطي، نشر البنود على مراقي السعود، المؤلف: - ٦٠
  أحمد رمزي، الناشر: مطبعة فضالة بالمغرب. -تقدیم: الداي ولد سیدي بابا 
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الوَاضِح في أصُولِ الفِقھ، المؤلف: أبو الوفاء، علي بن عقیل بن محمد بن عقیل - ٦١
ن ھـ)، المحقق: الدكتور عَبد الله بن عَبد المُحس٥١٣البغدادي الظفري، (المتوفى: 

لبنان،  - التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 
  م.١٩٩٩ -ھـ  ١٤٢٠الطبعة: الأولى، 

الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة، المؤلف: الشیخ الدكتور محمد صدقي بن - ٦٢
 -أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت 

  م.١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦طبعة: الرابعة، لبنان، ال

   ٣.٦٤، ٢.٢٨المكتبة الشاملة الإلكترونیة: الإصدار  - ٦٣

  




